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ــرار      ــسته    ) ٢٠١٣ (٢٠٩٠الق ــذي اتخــذه مجلــس الأمــن في جل ــودة في ٦٩١٨ال ، المعق
   ٢٠١٣فبراير /شباط  ١٣

  ،إن مجلس الأمن  
  إلى قراراته وبيانات رئيسه بشأن بوروندي،إذ يشير   
مــــن جديــــد التـــزامه القــوي بــسيادة بورونــــدي واستقلالهــــا وســلامة        وإذ يؤكـــد   

  أراضيها ووحدتها،
باســتمرار التقــدم الــذي تحــرزه بورونــدي في تحقيــق الــسلام والاســتقرار    رحــب وإذ ي  

 علـــى ضـــرورة أن تواصـــل منظومـــة الأمـــم المتحـــدة والمجتمـــع الـــدولي،  وإذ يـــشددوالتنميـــة، 
ذلك المؤسسات المالية الدولية والشركاء الإنمـائيون لبورونـدي، دعمهمـا لعمليـة ترسـيخ                في بما

، في ذلــك الــصدد، بحكومــة وإذ يــشيدة الأجــل في بورونــدي، دعــائم الــسلام وللتنميــة الطويلــ
بورونــدي لقيامهــا بوضــع الــصيغة النهائيــة لورقــة اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر الجديــدة، الجيــل   

طـر عمـل الأمـم المتحـدة للمـساعدة          أالثاني، ولاتفاقها مع الأمم المتحدة على إطـار جديـد مـن             
 لما تبذله من جهود لتحصيل الإيرادات مـن خـلال         بحكومة بوروندي  وإذ يشيد أيضا  الإنمائية،  

  مكتب البوروندي للضرائب، وإذ يؤكد من جديد دعمه لعمل هذه المؤسسة،
 بنجــاح مــؤتمر الــشركاء الإنمــائيين لبورونــدي الــذي عقــد يــومي  وإذ يرحــب كــذلك  

، في جنيف، والذي يـشهد بـالتزام الـشركاء الـدوليين            ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ و ٢٩
دعم الجهود التي تبذلها بوروندي من أجـل تنفيـذ ورقـة اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر الجديـدة،                      ب

والتــزام حكومــة بورونــدي بتحقيــق إصــلاحات هيكليــة تهــدف إلى تعزيــز الحوكمــة الــسياسية   
  والاقتصادية والإدارية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد،

بمواصــلة مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي ومنظومــة الأمــم المتحــدة        وإذ يــشيد   
  إسهامهما في إرساء السلام والأمن والتنمية في البلد،
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حكومة بوروندي على مواصلة جهودها الراميـة إلى كفالـة إفـساح المجـال              وإذ يشجع     
لى الاسـتمرار   أمام جميع الأحزاب السياسية، بما فيهـا أحـزاب المعارضـة مـن خـارج البرلمـان، وإ                 

  في تحسين الحوار فيما بين كافة الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها المجتمع المدني،
بتعيين اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الجديدة، ويحـث اللجنـة علـى        وإذ يحيط علما      

، بـروح   ٢٠١٥العمل عن كثب مع جميع الجهات الفاعلة السياسية للتحـضير لانتخابـات عـام               
  لحوار المستمر والسعي إلى توافق الآراء،من ا

باعتزام مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ومنظومة الأمم المتحدة القيـام،           وإذ يرحب     
ــادرة تجــري المــشاركة فيهــا علــى نطــاق واســع بــشأن الاسترشــاد      ٢٠١٣في عــام  ، بتنظــيم مب

  ،٢٠١٥تخابات عام  في الإعداد لان٢٠١٠بالدروس المستفادة من العملية الانتخابية لعام 
بــالجهود الــتي تبــذلها حكومــة بورونــدي لتحــسين حالــة حقــوق الإنــسان في  وإذ ينــوه   

ســيما   إزاء اســتمرار انتــهاكات حقــوق الإنــسان، لايــزال القلــق يــساوره وإذ لابورونــدي، 
عمليات الإعدام الجاريـة خـارج نطـاق القـضاء، بمـا في ذلـك عمليـات القتـل بـدوافع سياسـية،                       

املة المحتجـزين والتعـذيب وتقييـد الحريـات المدنيـة، ولا سـيما التحـرش والتخويـف،                  وإساءة مع 
في ذلــك مــن جانــب جماعــات الــشباب، وفــرض القيــود علــى أحــزاب المعارضــة الــسياسية    بمــا

ووســائل الإعــلام ومنظمــات المجتمــع المــدني فيمــا يتعلــق بحريــة الــصحافة والتعــبير وتكــوين           
  الجمعيات والاجتماع، 

 المتواصـل اسـتمرار الهجمـات الـتي تـشن علـى المـدنيين وقـوات                 حظ مع القلـق   وإذ يلا   
الأمــن وقــوات الــدفاع في أنحــاء مختلفــة مــن البلــد وورود تقــارير عــن أنــشطة شــبه عــسكرية في 

   كل الضالعين في هذه الأعمال وضع حد لها، وإذ يطالببلدان مجاورة، 
 التـشجيع علـى المـصالحة الدائمـة بـين           على أهمية آليات العدالة الانتقاليـة في      وإذ يؤكد     

 بمـشروع القـانون المتعلـق بلجنـة تقـصي الحقـائق       وإذ يحـيط علمـا  جميع أفراد شعب بوروندي،  
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٢والمصالحة الذي وضعته حكومة بورونـدي، وأحيـل إلى البرلمـان في             

ليات للعدالة الانتقاليـة     في هذا السياق إلى التزام حكومة بوروندي بإنشاء آ         وإذ يشير ،  ٢٠١٢
، وقــرار مجلــس الأمــن ٢٠٠٩تمــشيا مــع النتــائج الــتي خلــصت إليهــا المــشاورات الوطنيــة لعــام   

  ،٢٠٠٠أغسطس / آب٢٨، واتفاق أروشا المؤرخ )٢٠٠٥ (١٦٠٦
إلى أن بورونـدي دولـة طـرف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة                   وإذ يشير     

قـد تعهـدت بـالالتزام بمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب علـى          فوبالتـالي ، ٢٠٠٤الدولية منذ عام    
 علـى أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مكملـة            وإذ يشدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة،       

  للولايات الجنائية الوطنية،
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  تجدد التزام بوروندي بعدم التهاون مطلقا مع الفساد،وإذ يدعم   
اء الـسلام في بورونـدي، بمـا في ذلـك المـساهمة      بالعمـل المتواصـل للجنـة بن ـ   وإذ يرحب    

 باستعداد صندوق بناء السلام لتقـديم       وإذ يرحب التي تقدمها تشكيلة بوروندي التابعة للجنة،       
  شريحة دعم إضافية للجهود المبذولة لبناء السلام في بوروندي،

يران، التــزام بورونــدي المتواصــل بالانــدماج في المنطقــة وبالتعــاون مــع الج ــ  وإذ يــدعم   
سيما من خلال الجماعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى وجماعة شـرق أفريقيـا والمـؤتمر                لا

  الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى،
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إلى قراراتـــــه وإذ يـــــشير   

 ـــ ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ــسلام والأمــ ـــرأة والــ ـــة بالمــــ ـــه المتعلقـــ ـن، وقراريـــ
ــسلحة،    ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ ــات المــ ــدنيين في التراعــ ــة المــ ــتعلقين بحمايــ المــ

) ٢٠١٢ (٢٠٦٨ و) ٢٠١١ (١٩٩٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢وقراراتــــــــــه 
  المتعلقة بالأطفال والتراعات المسلحة،

ــر للأمــين العــام عــن مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي     وقــد نظــر    في أحــدث تقري
)S/2013/36(                وبخاصة التحليل الوارد فيه بـشأن التقـدم المحـرز والتحـديات المتبقيـة فيمـا يتعلـق ،

) ٢٠١٠ (١٩٥٩بالنقاط المرجعية التي أحالها الأمين العـام إلى مجلـس الأمـن، عمـلا بـالقرارين                 
، والتي يراد الاسترشاد بهـا في عمليـة الانتقـال مـستقبلا مـن مكتـب الأمـم                   )٢٠١١ (٢٠٢٧ و
  تحدة في بوروندي إلى فريق قطري تابع للأمم المتحدة يؤدي عملا اعتياديا،الم

/  شـباط  ١٥تمديد ولايــــة مكتــب الأمـم المتحـدة فــي بورونـدي حـتى                يقــرر    - ١  
 ١٩٥٩مـــن القـــرار ) د(إلـــــى ) أ (٣، ويطلـــب إليـــه، تمـــشيا مـــع الفقــــــرات  ٢٠١٤فبرايـــــر 

، أن يركـز علـى المجـالات التاليـة، وأن           )٢٠١١ (٢٠٢٧من القرار   ) ب( و) أ( ٢ و) ٢٠١٠(
  :يؤازر حكومة بوروندي فيها

تشجيع الحوار وتيسيره بين الأطـراف الفاعلـة الوطنيـة وتقـديم الـدعم لآليـات                  )أ(  
المشاركة على نطاق واسع في الحياة الـسياسية، لأغـراض منـها تنفيـذ الاسـتراتيجيات والـبرامج                

أجل كفالـة تـوافر منـاخ مـوات قوامـه الحريـة والانفتـاح في        الإنمائية في بوروندي، وكذلك من  
  ؛ ٢٠١٥الفترة المفضية إلى انتخابات عام 

تعزيــز اســتقلال المؤســسات الوطنيــة الرئيــسية وقــدراتها وأطرهــا القانونيـــة،          )ب(  
  سيما المؤسسات القضائية والبرلمانية، تماشيا مع المعايير والمبادئ الدولية؛  لا



S/RES/2090 (2013)
 

4 13-23236 
 

الرامية لمكافحة الإفلات من العقاب، لا سـيما عـن طريـق إنـشاء       دعم الجهود     )ج(  
آليات للعدالة الانتقالية تتـسم بالـشفافية والاسـتقلال والحيـاد مـن أجـل تعزيـز الوحـدة الوطنيـة             
والعمل على إقرار العدل وتشجيع المـصالحة في مجتمـع بورونـدي، وتقـديم دعـم تنفيـذي لعمـل            

  هذه الهيئات؛
نسان وحمايتها، بما في ذلك تدعيم القدرات الوطنيـة في ذلـك          تعزيز حقوق الإ    )د(  

  المجال، وكذلك المجتمع المدني الوطني؛
دعــم الجهــود الــتي تبــذلها الحكومــة والمجتمــع الــدولي للتركيــز علــى التنميــة            )هـ(  

 الاقتـصادي للـسكان     - الاقتصادية للنساء والشباب وإعادة الإدماج الاجتماعي        -الاجتماعية  
ين من النـزاع، بمن فيهم اللاجئون الذين عادوا إلى الـوطن مـؤخرا والمـشردون داخليـا،                 المتضرر

والدعوة لتعبئة الموارد من أجل بورونـدي، بهـدف توطيـد دعـائم الـسلام والنـهوض بالحوكمـة                   
  وتنشيط التنمية المستدامة في إطار ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة؛

   المنطقة بشكل أعمق، حسب الطلب؛دعم اندماج بوروندي في  )و(  
بــأن حكومــة بورونــدي تتحمــل المــسؤولية الأساســية عــن بنــاء الــسلام يــسلّم   - ٢  

 حكومــة ويــشجعوعــن الأمــن وعــن حمايــة ســكانها وتحقيــق التنميــة الطويلــة الأجــل في البلــد،  
بورونــدي علــى أن تواصــل جهودهــا للتــصدي للتحــديات الــتي تواجــه توطيــد دعــائم الــسلام،  

ســيما تحقيــق الحكــم الــديمقراطي ومكافحــة الفــساد وإصــلاح قطــاع الأمــن وحمايــة المــدنيين   لا
والعدالة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مع التركيز بوجه خاص على حقـوق المـرأة والطفـل            

  وكذلك الأقليات المهمشة والضعيفة؛ 
ــشجع   - ٣   ــب      يـ ــستعينة بمكتـ ــا، مـ ــضاعفة جهودهـ ــى مـ ــدي علـ ــة بورونـ حكومـ
المتحدة في بوروندي وغـيره مـن الـشركاء الـدوليين، لتحقيـق إصـلاحات هيكليـة تهـدف             الأمم

إلى تعزيز الحوكمة الـسياسية والاقتـصادية والإداريـة، ومكافحـة الفـساد، بغيـة تـوفير محركـات                   
  قوية للنمو المستمر والمنصف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛

 إجـراء انتخابـات شـاملة للجميـع في        بحكومة بوروندي أن تشجع على    يهيب    - ٤  
، من خلال الاستمرار في تحسين الحوار بين جميع الأطراف الوطنية الفاعلـة، بمـا في     ٢٠١٥عام  

ذلــك المجتمــع المــدني، وأن تــضمن إفــساح المجــال أمــام جميــع الأحــزاب الــسياسية، بمــا في ذلــك   
ــها في التنظــيم     ــان، لممارســة حريت ــات  أحــزاب المعارضــة مــن خــارج البرلم  والاســتعداد لانتخاب

  ؛٢٠١٥ عام
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بحكومــة بورونــدي أن تواصــل بــذل جهودهــا لــضمان تعزيــز وحمايــة   يهيــب   - ٥  
ــا إلى جنــب مــع شــركائها الــدوليين، بــدعم وتعزيــز قــدرات      حقــوق الإنــسان وأن تقــوم، جنب
اللجنــة الوطنيــة المــستقلة لحقــوق الإنــسان ومكتــب أمــين المظــالم، وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة     

A/RES/48/134            ،ويـشجع كـذلك    المتعلق بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان 
الحكومـة علـى مواصـلة محاربتـها للإفـلات مـن العقـاب واتخـاذ التـدابير اللازمـة لـضمان التمتـع             
الكامل بالحقوق المدنية والـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية والثقافيـة، علـى النحـو الـوارد في              

  روندي ووفقا للالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي؛ دستور بو
بحكومة بوروندي أن تتخذ مزيدا من الخطوات اللازمة لمنع انتـهاكات          يهيب    - ٦  

ــك          ــا في ذل ــضاء، بم ــة خــارج نطــاق الق ــدام الجاري ــات الإع ــسان، ولا ســيما عملي ــوق الإن حق
ين والتعـذيب وتقييـد الحريـات المدنيـة،     عمليات القتل بدوافع سياسـية، وإسـاءة معاملـة المحتجـز        

وفـرض القيـود علـى       سيما التحرش والتخويف، بما في ذلك من جانب جماعـات الـشباب،            ولا
ــق بحريــة           ــا يتعل ــع المــدني فيم ــات المجتم ــلام ومنظم ــسياسية ووســائل الإع أحــزاب المعارضــة ال

 حقـوق الإنـسان     الصحافة والتعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع، وأن تكفل وقف انتهاكات        
  هذه ووضع حد لهذه القيود المفروضة على الحريات المدنية،

بحكومة بوروندي أن تتخذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب ودعـم           يهيب    - ٧  
إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، بوسائل من بينها تعزيز حمايـة الـضحايا           

 المبذولــة لكفالــة ســرعة القــبض علــى المــسؤولين عــن  وأقــاربهم والــشهود، وأن تكثــف الجهــود 
  انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات المدنية وتقديمهم للعدالة؛

بحكومــــة بورونــــدي أن تعمــــل مــــع الــــشركاء الــــدوليين ومكتــــب  يهيــــب   - ٨  
اء لجنـة لتقـصي     المتحدة في بوروندي على إنشاء آليات للعدالة الانتقالية، بما في ذلك إنش            الأمم

المــصداقية وتحظــى بــالتوافق للمــساعدة في تــشجيع المــصالحة الفعليــة  بالحقــائق والمــصالحة تتمتــع 
بين جميع أهالي بوروندي وإحلال السلام الدائم في بورونـدي، وفقـا للنتـائج الـتي تمخـض         فيما

لـس الأمـن    ، وقـرار مج   ٢٠٠٩عنها عمل اللجنة التقنية، والمشاورات الوطنية التي جرت في عام           
  ؛٢٠٠٠أغسطس / آب٢٨، فضلا عن اتفاق أروشا المؤرخ )٢٠٠٥ (١٦٠٦

حكومة بوروندي على أن تنطلق مـن منظـور إقليمـي في الجهـود الـتي                يشجع    - ٩  
تبــذلها لتوطيــد دعــائم الــسلام وإعــادة البنــاء، وخاصــة مــن خــلال المــشاريع الــتي تــدعم إحــلال  

ــا والجماعــة الاقتــصادية   الــسلام والمــصالحة وتــشجع أوجــه التبــادل داخ ــ  ل جماعــة شــرق أفريقي
  لبلدان منطقة البحيرات الكبرى والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى؛
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 حكومـة بورونـدي علـى أن تكفـل للاجـئين العـودة الطوعيـة                كـذلك يشجع    - ١٠  
دعم مـن  والآمنة والمنظمة إلى بوروندي وإدماجهم فيها على نحو مـستدام، مـستعينة في ذلـك ب ـ        

  الشركاء الدوليين، حسب الاقتضاء؛
 جميع الـشركاء الـدوليين، بالاشـتراك        ويحثأهمية إصلاح قطاع الأمن،     يؤكد    - ١١  

مع مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، على مواصلة دعم جهـود حكومـة بورونـدي لتحـسين                 
 مـن خـلال التـدقيق في        الكفاءة المهنية لدوائر الأمن الوطنية والشرطة وتعزيز قدراتها، ولا سيما         

الــسجلات المتعلقــة بانتــهاكات حقــوق الإنــسان والتــدريب في مجــال حقــوق الإنــسان والعنــف 
الجنــسي والجنــساني وتعزيــز قــوة الرقابــة والرصــد علــى الــصعيد المــدني، بغيــة توطيــد حوكمــة     

  الأمن؛ قطاع
الـسلام،  بحكومـة بورونـدي أن تفـي بالتزاماتهـا المتعلقـة بأولويـات بنـاء            يهيب    - ١٢  

على النحو المحدد في ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة، مستعينة في ذلك بدعم من لجنـة                 
 اسـتمرار الـشركاء الـدوليين، بالتعـاون مـع           ويؤكد على أهمية  بناء السلام والشركاء الدوليين،     

في حكومة بوروندي، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة في بورونـدي ومنظومـة الأمـم المتحـدة               
ــة          ــة متابع ــدي وضــمان فعالي ــة لبورون ــود الإنمائي ــم الجه ــسلام، في دع ــاء ال ــة بن ــدي ولجن بورون
ــة المجــال أمــام تنفيــذ ورقــة       الالتزامــات الــتي قطعــت في مــؤتمر جنيــف للــشركاء الإنمــائيين لتهيئ
ــد       ــدة الجديـ ــم المتحـ ــار عمـــل الأمـ ــذ إطـ ــم تنفيـ ــر الجديـــدة، ودعـ ــن الفقـ ــد مـ ــتراتيجية الحـ اسـ

  ائية؛الإنم للمساعدة
بالتقدم المحرز في تنفيذ ولايـة مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي               يحيط علما     - ١٣  

وفي توطيد السلام في بوروندي، قياسا إلى النقـاط المرجعيـة المتعلقـة بتحويـل المكتـب مـستقبلا                   
 إلى الأمـين  ويطلبإلى وجود لفريق قطري تابع للأمم المتحدة، ووفق ما يفيد به الأمين العام،             

لعام إبقاء المجلس على علم بما يجري بشأن هذه النقاط المرجعيـة، وبـشأن تنفيـذ ولايـة مكتـب                    ا
الأمم المتحدة في بوروندي وتنفيذ هذا القرار، والظروف التي تـؤثر علـى هـذا التنفيـذ، وتقـديم                   

، تُبـيّن   ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٧، وتقريـر بحلـول      ٢٠١٣يوليـه   /إحاطة بحلول نهايـة تمـوز     
ما بصفة خاصة نتائج بعثة التقييم الاستراتيجي التي أشار الأمين العام إلى أنه يعتـزم إيفادهـا                 فيه

  ؛٢٠١٣في أثناء عام 
  .أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلييقرر   - ١٤  

  
  


	القرار 2090 (2013) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6918، المعقودة في 13 شباط/فبراير 2013 
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته وبيانات رئيسه بشأن بوروندي،
	وإذ يؤكـد مــن جديــد التـزامه القوي بسيادة بورونــدي واستقلالهــا وسلامة أراضيها ووحدتها،
	وإذ يرحب باستمرار التقدم الذي تحرزه بوروندي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والشركاء الإنمائيون لبوروندي، دعمهما لعملية ترسيخ دعائم السلام وللتنمية الطويلة الأجل في بوروندي، وإذ يشيد، في ذلك الصدد، بحكومة بوروندي لقيامها بوضع الصيغة النهائية لورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة، الجيل الثاني، ولاتفاقها مع الأمم المتحدة على إطار جديد من أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وإذ يشيد أيضا بحكومة بوروندي لما تبذله من جهود لتحصيل الإيرادات من خلال مكتب البوروندي للضرائب، وإذ يؤكد من جديد دعمه لعمل هذه المؤسسة،
	وإذ يرحب كذلك بنجاح مؤتمر الشركاء الإنمائيين لبوروندي الذي عقد يومي 29 و 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، في جنيف، والذي يشهد بالتزام الشركاء الدوليين بدعم الجهود التي تبذلها بوروندي من أجل تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة، والتزام حكومة بوروندي بتحقيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الحوكمة السياسية والاقتصادية والإدارية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد،
	وإذ يشيد بمواصلة مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ومنظومة الأمم المتحدة إسهامهما في إرساء السلام والأمن والتنمية في البلد،
	وإذ يشجع حكومة بوروندي على مواصلة جهودها الرامية إلى كفالة إفساح المجال أمام جميع الأحزاب السياسية، بما فيها أحزاب المعارضة من خارج البرلمان، وإلى الاستمرار في تحسين الحوار فيما بين كافة الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها المجتمع المدني،
	وإذ يحيط علما بتعيين اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الجديدة، ويحث اللجنة على العمل عن كثب مع جميع الجهات الفاعلة السياسية للتحضير لانتخابات عام 2015، بروح من الحوار المستمر والسعي إلى توافق الآراء،
	وإذ يرحب باعتزام مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ومنظومة الأمم المتحدة القيام، في عام 2013، بتنظيم مبادرة تجري المشاركة فيها على نطاق واسع بشأن الاسترشاد بالدروس المستفادة من العملية الانتخابية لعام 2010 في الإعداد لانتخابات عام 2015،
	وإذ ينوه بالجهود التي تبذلها حكومة بوروندي لتحسين حالة حقوق الإنسان في بوروندي، وإذ لا يزال القلق يساوره إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما عمليات الإعدام الجارية خارج نطاق القضاء، بما في ذلك عمليات القتل بدوافع سياسية، وإساءة معاملة المحتجزين والتعذيب وتقييد الحريات المدنية، ولا سيما التحرش والتخويف، بما في ذلك من جانب جماعات الشباب، وفرض القيود على أحزاب المعارضة السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع، 
	وإذ يلاحظ مع القلق المتواصل استمرار الهجمات التي تشن على المدنيين وقوات الأمن وقوات الدفاع في أنحاء مختلفة من البلد وورود تقارير عن أنشطة شبه عسكرية في بلدان مجاورة، وإذ يطالب كل الضالعين في هذه الأعمال وضع حد لها، 
	وإذ يؤكد على أهمية آليات العدالة الانتقالية في التشجيع على المصالحة الدائمة بين جميع أفراد شعب بوروندي، وإذ يحيط علما بمشروع القانون المتعلق بلجنة تقصي الحقائق والمصالحة الذي وضعته حكومة بوروندي، وأحيل إلى البرلمان في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإذ يشير في هذا السياق إلى التزام حكومة بوروندي بإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تمشيا مع النتائج التي خلصت إليها المشاورات الوطنية لعام 2009، وقرار مجلس الأمن 1606 (2005)، واتفاق أروشا المؤرخ 28 آب/أغسطس 2000،
	وإذ يشير إلى أن بوروندي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2004، وبالتالي فقد تعهدت بالالتزام بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وإذ يشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للولايات الجنائية الوطنية،
	وإذ يدعم تجدد التزام بوروندي بعدم التهاون مطلقا مع الفساد،
	وإذ يرحب بالعمل المتواصل للجنة بناء السلام في بوروندي، بما في ذلك المساهمة التي تقدمها تشكيلة بوروندي التابعة للجنة، وإذ يرحب باستعداد صندوق بناء السلام لتقديم شريحة دعم إضافية للجهود المبذولة لبناء السلام في بوروندي،
	وإذ يدعم التزام بوروندي المتواصل بالاندماج في المنطقة وبالتعاون مع الجيران، لا سيما من خلال الجماعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى وجماعة شرق أفريقيا والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى،
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) المتعلقــة بالمـــرأة والسلام والأمــن، وقراريــه 1674 (2006) و 1894 (2009) المتعلقين بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) المتعلقة بالأطفال والنزاعات المسلحة،
	وقد نظر في أحدث تقرير للأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة في بوروندي (S/2013/36)، وبخاصة التحليل الوارد فيه بشأن التقدم المحرز والتحديات المتبقية فيما يتعلق بالنقاط المرجعية التي أحالها الأمين العام إلى مجلس الأمن، عملا بالقرارين 1959 (2010) و 2027 (2011)، والتي يراد الاسترشاد بها في عملية الانتقال مستقبلا من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي إلى فريق قطري تابع للأمم المتحدة يؤدي عملا اعتياديا،
	1 - يقــرر تمديد ولايـــة مكتـب الأمم المتحدة فـي بوروندي حتى 15 شباط/ فبرايــر 2014، ويطلب إليه، تمشيا مع الفقـــرات 3 (أ) إلــى (د) من القرار 1959 (2010) و 2 (أ) و (ب) من القرار 2027 (2011)، أن يركز على المجالات التالية، وأن يؤازر حكومة بوروندي فيها:
	(أ) تشجيع الحوار وتيسيره بين الأطراف الفاعلة الوطنية وتقديم الدعم لآليات المشاركة على نطاق واسع في الحياة السياسية، لأغراض منها تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الإنمائية في بوروندي، وكذلك من أجل كفالة توافر مناخ موات قوامه الحرية والانفتاح في الفترة المفضية إلى انتخابات عام 2015؛ 
	(ب) تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية الرئيسية وقدراتها وأطرها القانونية، لا سيما المؤسسات القضائية والبرلمانية، تماشيا مع المعايير والمبادئ الدولية؛ 
	(ج) دعم الجهود الرامية لمكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما عن طريق إنشاء آليات للعدالة الانتقالية تتسم بالشفافية والاستقلال والحياد من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على إقرار العدل وتشجيع المصالحة في مجتمع بوروندي، وتقديم دعم تنفيذي لعمل هذه الهيئات؛
	(د) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك تدعيم القدرات الوطنية في ذلك المجال، وكذلك المجتمع المدني الوطني؛
	(هـ) دعم الجهود التي تبذلها الحكومة والمجتمع الدولي للتركيز على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للنساء والشباب وإعادة الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي للسكان المتضررين من النـزاع، بمن فيهم اللاجئون الذين عادوا إلى الوطن مؤخرا والمشردون داخليا، والدعوة لتعبئة الموارد من أجل بوروندي، بهدف توطيد دعائم السلام والنهوض بالحوكمة وتنشيط التنمية المستدامة في إطار ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة؛
	(و) دعم اندماج بوروندي في المنطقة بشكل أعمق، حسب الطلب؛
	2 - يسلّم بأن حكومة بوروندي تتحمل المسؤولية الأساسية عن بناء السلام وعن الأمن وعن حماية سكانها وتحقيق التنمية الطويلة الأجل في البلد، ويشجع حكومة بوروندي على أن تواصل جهودها للتصدي للتحديات التي تواجه توطيد دعائم السلام، لا سيما تحقيق الحكم الديمقراطي ومكافحة الفساد وإصلاح قطاع الأمن وحماية المدنيين والعدالة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مع التركيز بوجه خاص على حقوق المرأة والطفل وكذلك الأقليات المهمشة والضعيفة؛ 
	3 - يشجع حكومة بوروندي على مضاعفة جهودها، مستعينة بمكتب الأمم المتحدة في بوروندي وغيره من الشركاء الدوليين، لتحقيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الحوكمة السياسية والاقتصادية والإدارية، ومكافحة الفساد، بغية توفير محركات قوية للنمو المستمر والمنصف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛
	4 - يهيب بحكومة بوروندي أن تشجع على إجراء انتخابات شاملة للجميع في عام 2015، من خلال الاستمرار في تحسين الحوار بين جميع الأطراف الوطنية الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني، وأن تضمن إفساح المجال أمام جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أحزاب المعارضة من خارج البرلمان، لممارسة حريتها في التنظيم والاستعداد لانتخابات عام 2015؛
	5 - يهيب بحكومة بوروندي أن تواصل بذل جهودها لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن تقوم، جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين، بدعم وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، وفقا لقرار الجمعية العامة A/RES/48/134 المتعلق بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويشجع كذلك الحكومة على مواصلة محاربتها للإفلات من العقاب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على النحو الوارد في دستور بوروندي ووفقا للالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي؛ 
	6 - يهيب بحكومة بوروندي أن تتخذ مزيدا من الخطوات اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما عمليات الإعدام الجارية خارج نطاق القضاء، بما في ذلك عمليات القتل بدوافع سياسية، وإساءة معاملة المحتجزين والتعذيب وتقييد الحريات المدنية، ولا سيما التحرش والتخويف، بما في ذلك من جانب جماعات الشباب، وفرض القيود على أحزاب المعارضة السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع، وأن تكفل وقف انتهاكات حقوق الإنسان هذه ووضع حد لهذه القيود المفروضة على الحريات المدنية،
	7 - يهيب بحكومة بوروندي أن تتخذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب ودعم إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، بوسائل من بينها تعزيز حماية الضحايا وأقاربهم والشهود، وأن تكثف الجهود المبذولة لكفالة سرعة القبض على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات المدنية وتقديمهم للعدالة؛
	8 - يهيب بحكومة بوروندي أن تعمل مع الشركاء الدوليين ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي على إنشاء آليات للعدالة الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة تتمتع بالمصداقية وتحظى بالتوافق للمساعدة في تشجيع المصالحة الفعلية فيما بين جميع أهالي بوروندي وإحلال السلام الدائم في بوروندي، وفقا للنتائج التي تمخض عنها عمل اللجنة التقنية، والمشاورات الوطنية التي جرت في عام 2009، وقرار مجلس الأمن 1606 (2005)، فضلا عن اتفاق أروشا المؤرخ 28 آب/أغسطس 2000؛
	9 - يشجع حكومة بوروندي على أن تنطلق من منظور إقليمي في الجهود التي تبذلها لتوطيد دعائم السلام وإعادة البناء، وخاصة من خلال المشاريع التي تدعم إحلال السلام والمصالحة وتشجع أوجه التبادل داخل جماعة شرق أفريقيا والجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى؛
	10 - يشجع كذلك حكومة بوروندي على أن تكفل للاجئين العودة الطوعية والآمنة والمنظمة إلى بوروندي وإدماجهم فيها على نحو مستدام، مستعينة في ذلك بدعم من الشركاء الدوليين، حسب الاقتضاء؛
	11 - يؤكد أهمية إصلاح قطاع الأمن، ويحث جميع الشركاء الدوليين، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، على مواصلة دعم جهود حكومة بوروندي لتحسين الكفاءة المهنية لدوائر الأمن الوطنية والشرطة وتعزيز قدراتها، ولا سيما من خلال التدقيق في السجلات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتدريب في مجال حقوق الإنسان والعنف الجنسي والجنساني وتعزيز قوة الرقابة والرصد على الصعيد المدني، بغية توطيد حوكمة قطاع الأمن؛
	12 - يهيب بحكومة بوروندي أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بأولويات بناء السلام، على النحو المحدد في ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة، مستعينة في ذلك بدعم من لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين، ويؤكد على أهمية استمرار الشركاء الدوليين، بالتعاون مع حكومة بوروندي، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ومنظومة الأمم المتحدة في بوروندي ولجنة بناء السلام، في دعم الجهود الإنمائية لبوروندي وضمان فعالية متابعة الالتزامات التي قطعت في مؤتمر جنيف للشركاء الإنمائيين لتهيئة المجال أمام تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر الجديدة، ودعم تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للمساعدة الإنمائية؛
	13 - يحيط علما بالتقدم المحرز في تنفيذ ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وفي توطيد السلام في بوروندي، قياسا إلى النقاط المرجعية المتعلقة بتحويل المكتب مستقبلا إلى وجود لفريق قطري تابع للأمم المتحدة، ووفق ما يفيد به الأمين العام، ويطلب إلى الأمين العام إبقاء المجلس على علم بما يجري بشأن هذه النقاط المرجعية، وبشأن تنفيذ ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وتنفيذ هذا القرار، والظروف التي تؤثر على هذا التنفيذ، وتقديم إحاطة بحلول نهاية تموز/يوليه 2013، وتقرير بحلول 17 كانون الثاني/يناير 2014، تُبيّن فيهما بصفة خاصة نتائج بعثة التقييم الاستراتيجي التي أشار الأمين العام إلى أنه يعتزم إيفادها في أثناء عام 2013؛
	14 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

